
الرقابة المالیة تسمح لشركات التأمین بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونیة لتسویق وثائق 
التأمین متناھي الصغر إلكترونیاً بعد الحصول على موافقة الجھات المعنیة  

  
الدكتور محمد فرید رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة: 

القرار یستھدف مساعدة شركات التأمین في تسویق وثائقھا لتعزیز مستویات الشمول التأمیني وحمایة 
للمتعاملین من المخاطر المؤمن ضدھا 

القرار یتضمن ضوابط لاختیار شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونیة لحمایة حقوق حاملي الوثائق  

أصـدر مجـلس إدارة الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة بـرئـاسـة الـدكـتور محـمد فـریـد، الـقرار رقـم 292 لـسنة 2023 بـتعدیـل الـقرار رقـم 902 

لـسنة 2016، لـیسمح بـإضـافـة شـركـات الاتـصالات والـمتاجـر الالـكترونـیة الـمرخـص لـھا بـمزاولـة الـنشاط مـن الـجھات الـمختصة والـتي 

تـوافـق عـلیھا الھـیئة، الـى الـقنوات الـمسموح لـھا بـتسویـق وثـائـق الـتأمـین مـتناھـي الـصغر الـنمطیة الـكترونـیاً مـن خـلال شـبكة نـظم 

المعلومات. 

حـیث یـأتـي الـسماح لشـركـات الـتأمـین بـالـتعاقـد مـع الـمتاجـر الالـكترونـیة لـتمكین جـموع الـمتعامـلین مـعھا مـن الـتأمـین عـلى الـمنتجات الـتي 

یتم شراءھا، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسویق وتوزیع وثائق التأمین متناھیة الصغر النمطیة الالكترونیة. 

 حـدد الـقرار الـمتاجـر الإلـكترونـیة بـأنـھا الـمواقـع أو الـمنصات الإلـكترونـیة عـلى شـبكة الـمعلومـات الـدولـیة " الانـترنـت" والـتي تـقوم 

بـعرض الـمنتجات الـمختلفة (السـلع والخـدمـات) وتـتضمن قـوائـم للسـلع والخـدمـات الـمعروضـة والـمعلومـات الأسـاسـیة عـنھا، وتـقدم 

مجـموعـة مـتكامـلة مـن الـعملیات تـشمل الـتوزیـع والـتسویـق والـبیع وسـداد قـیمة الـمنتجات الـمختلفة بـشكل إلـكترونـي، والـمرخـص لـھا مـن 

الجھات المعنیة بذلك. 

وبـذلـك تـصبح الـجھات الـمسموح لـھا بـتسویـق وثـائـق الـتأمـین الـكترونـیاً، ھـي إحـدى شـركـات الـوسـاطـة فـي الـتأمـین الـمقیدة بـسجلات الھـیئة، 

أو إحـدى وكـالات السـیاحـة والـسفر أو شـركـات الـطیران الـمرخـص لـھا بـمزاولـة نـشاطـھا مـن الـجھات الـمختصة، أو إحـدى شـركـات 

الاتـصالات أو الـمتاجـر الإلـكترونـیة الـمرخـص لـھا بـمزاولـة نـشاطـھا مـن الـجھات الـمختصة، أو قـنوات الـتوزیـع الأخـرى الـمرخـص لـھا 

بمزاولة نشاطھا من الجھات المختصة والمنصوص علیھا بالضوابط التنفیذیة للتأمین متناھي الصغر على وجھ التحدید. 



تـأتـي ھـذه الخـطوة اسـتجابـة لـبعض مـن الـمقترحـات لـتنمیة الأسـواق وتیسـیر عـملیة الاكـتتاب فـي الـوثـائـق الـتأمـینیة لـزیـادة حـمایـة 

المتعاملین من المخاطر المختلفة التي من الممكن التأمین ضدھا بما یساھم في الحفاظ على مقدرات المؤمن لھ. 

مـن جـانـبھ قـال الـدكـتور محـمد فـریـد رئـیس مجـل إدارة الھـیئة الـعامـة لـلرقـابـة الـمالـیة، إن الـقرار الجـدیـد یـتكامـل مـع جـھود الھـیئة لـتعزیـز 

مسـتویـات الـشمول الـتأمـیني بـاسـتخدام الـتطبیقات الـتكنولـوجـیا، حـیث یـوسـع قـاعـدة الـجھات الـمسموح لـھا بـتسویـق وثـائـق الـتأمـین، بـما 

یسھل من عملیة وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمینیة المختلفة. 

وأكـد الـدكـتور فـریـد أن إدارة الھـیئة تـتبنى رؤیـة طـموحـة لـمیكنة الخـدمـات الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة بـدایـة مـن إصـدار الـمنتجات 

والـترخـیص لـلمھنین وصـولا الـى تـمكین الشـركـات الـمالـیة غـیر الـمصرفـیة مـن تـسویـق وتـوزیـع مـنتجاتـھا الـكترونـیا وذلـك لـتعزیـز 

مستویات الشمول المالي والتأمیني والاستثماري، لتوسیع قاعدة المستفیدین من الخدمات والأنشطة المالیة غیر المصرفیة. 

أشـار رئـیس الھـیئة إلـى أن الـقرار الـمنظم یسـتوجـب عـلى الشـركـات الـراغـبة بـالاعـتماد عـلى التیسـیرات الجـدیـدة أن تـتقدم للھـیئة بـطلب 
لاعـتماد جـھات الـتسویـق عـلى أن یـتضمن الـطلب نـموذج لـلعقود الـتي سـیتم تـوقـیعھا، وكـیفیة حـمایـة الـبیانـات بـالإضـافـة الـى قـیام شـركـات 

التأمین بتقدیم تقاریر دوریة عن معدلات النشاط الناتجة عن ھذا النوع من التسویق. 


